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لجنة وضع المرأة  
الدورة السادسة والأربعون 
٤-١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٣ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والــدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بــين 
الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـــرين�: 
تنفيـــــــذ الأهـــداف الاســـتراتيجية والإجـــراءات الواجـــب 
اتخاذهــا في مجــالات الاهتمــــام الحاسمـــة واتخـــاذ مزيـــد مـــن 

  الإجراءات والمبادرات 
بيان مقدم من الاتحاد العـالمي لقدمـاء المحـاربين، وهـو منظمـة غـير حكوميـة ذات 

 مركز استشاري عام لدى الس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يعمم وفقا للفقرتين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 

 *   *   *
الاتحـاد العـالمي لقدمـاء المحـاربين منظمـة دوليـة غـــير حكوميــة تضــم أشــخاصا قاســوا 
ويلات الحروب إما كمقاتلين – قاتلوا جنبا إلى جنب أو ضـد بعضـهم البعـض – أو كضحايـا 
مدنيـين. ويسـعى الاتحـاد أساسـا إلى الإسـهام في إقامـة عـــالم تتعــزز فيــه قيــم الســلام والعــدل 
ـــوق الإنســان. وكــان  والحريـة اسـتنادا إلى مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحق

الاتحاد منذ إنشائه في عام ١٩٥٠ صوتا قويا ينادي إلى إحلال السلام وفض الصراعات. 
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ـــا في ســيول عــام  وقـد أوصـى الاتحـاد في جمعيتـه العامـة الثانيـة والعشـرين، الـتي عقده
١٩٩٧، بـأن �يوضـع، بدعـــم مــن الرابطــات الأعضــاء، منــهاج عمــل شــامل لمنــع نشــوب 
ـــامج مشــترك يــهدف إلى إزالــة  الصراعـات، وأن يشـكل هـذا المنـهاج جـزءا لا يتجـزأ مـن برن
أسـباب التعصـب بـين الشـعوب والجماعـات الإثنيـة، وأسـباب التحـامل والتميـيز والفُرقـة الـــتي 
تؤدي إلى نشوب صراعات دولية وحروب أهلية ودوليـة�. وفي إطـار الدعـم للسـلام العـالمي، 
ـــة والعشــرين الــتي عقدهــا في بــاريس في عــام  لاحـظ الاتحـاد ��بقلـق�� في جمعيتـه العامـة الثالث
٢٠٠٠ �التصعيد المريع في الصراعات المسلحة في كل أجـزاء العـالم� ودعـا �اتمـع الـدولي 
إلى إيجـاد حـل سـلمي وسياســـي لمختلــف الصراعــات في العــالم… (و) طلــب مــن الرابطــات 
الأعضاء في الاتحاد التدخل لدى حكوماا لحثِّها على تقليص ما  تبيعه كل منها مـن أسـلحة، 

لا سيما للبلدان الفقيرة�. 
ويشيد الاتحاد بتركيز لجنة وضـع المـرأة في دورـا السادسـة والأربعـين، الـتي تعقـد في 
آذار/مارس سنة ٢٠٠٢، على موضوع �القضاء على الفقر، بما في ذلك تمكـين المـرأة في عـالم 
آخذ في العولمة�. وتختلف الآراء بشأن الأسباب الجذرية للفقـر: فـهناك مـن يعـزوه إلى العولمـة 
ـــرده إلى اللامســاواة في اتمــع، ومــن يرجعــه إلى اختــلال توزيــع المــوارد، أو  الجامحـة ومـن ي
ممارسات ثقافية معينة، أو قوانين إرث تمييزية، أو عـدم كفايـة التعليـم والتدريـب، أو إلى عـدم 
كفاءة الهياكل الوطنية، وفسادها أو إلى أي من هذين العاملين، إلا أن النساء يعانين من الفقـر 

بدرجة تفوق نسبتهن في اتمع. والحروب تزيد من إمكانية عيش النساء في الفقر. 
فمن الممكن أن تفقد المرأة - التي تجد نفسـها في براثـن الصراعـات المسـلحة، دون أن 
يكـون الذنـب ذنبـها - بيتـها ومجتمعـها المحلـي، بـل قـد تفقـــد أيضــا زوجــها الــذي يوفــر لهــا 
ولأبنائها ضروريات الحياة. وقد تصبح بلا جنسية، أي بـدون مركـز قـانوني أو أوراق قانونيـة 
وبدون حماية من أي حكومة أو كيان قانوني. وقــد تتحـول بسـرعة إلى كـائن ضعيـف للغايـة: 
فـهي أول مـن يسـتهدف بـالاعتداءات الجنسـية، والإكـراه علـى البغـاء، والاتجـار، والاســتغلال 
الاقتصادي. وتجدها إما لاجئة، أو مهاجرة، أو مشردة داخليا؛ أو تعاني من إعاقات ناتجــة عـن 
الألغام أو غيرها من الأسلحة أو تعاني من صدمات نفسية. والمرأة تنتمي إلى أضعـف الفئـات، 
وهي في عداد الحطام المتخلف عــن الحـروب. وإذا مـا توقفـت هـذه الحـروب ائيـا، فسـتصبح 

جزءا من التاريخ. لكنها للأسف لا زالت جزءا مما يجري من أحداث. 
ومن المهم اعتبار نتائج الحروب شاغلا رئيسيا من شواغل اتمع الدولي. وقد كـرس 
الاتحـاد، بوصفـه منظمـة تضـم مقـاتلين سـابقين وضحايـا حـــروب مدنيــين، جــهوده لتحســين 
أوضاع الأشخاص المتأثرين بالحروب ومساعدم على بنـاء حيـاة مختلفـة إلى الأبـد بعـد انتـهاء 
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الحروب. فأولئك الذيـن عـانوا إعاقـات جسـدية أو عقليـة أو شـردوا مـن ديـارهم أو تحطمـت 
أسـرهم أو افتقـدوا الدعـم المـالي والاجتمـاعي يحتـاجون إلى المسـاعدة. ونحـن نحـث لجنـة وضــع 
المرأة على التخفيف من حـدة آثـار الحـروب علـى النسـاء، باستكشـاف ووضـع اسـتراتيجيات 

لتعزيز مركزهن الاقتصادي والاجتماعي. 
ويعرب الاتحاد العالمي لقدماء المحاربين عن قلقـه لمـا يلاحظـه مـن ثغـرات ومـن مظـاهر 
تقصير في تقــديم هـذه المسـاعدة في العديـد مـن البلـدان، ولذلـك أصـدر مجموعـة مـن �المبـادئ 
التوجيهيـة المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية لقدامـى المحـاربين وضحايـا الحـروب� قدمـــت إلى لجنــة 
الأمـم المتحـدة للتنميـة الاجتماعيـة في عـام ١٩٩٨. وأكـد الاتحـاد مـن جديـد، في بيـان مرفـــق 
بالمبادئ التوجيهية، التزامه بــ �تخفيـف معانـاة ضحايـا الحـروب وكافـة المعـاقين، سـواء كـانوا 
معاقين جسديا أو حسيا أو معرفيا، وبتحسين نوعية حيام�. وبعد أن سلَّم الاتحـاد بـأن ٩٠ 
في المائة من الخسائر البشرية في الصراعات الدائرة اليـوم تلحـق بـالمدنيين، وأن معظمـهم نسـاء 
ــــبي  وأطفــال، اقــترح أن تســتجيب الحكومــات والوكــالات الدوليــة اســتجابة قويــة لكــي تل
احتياجـات هـؤلاء الضحايـا. وقـد أفضـت سلسـلة المؤتمـرات التشـريعية الـتي رعاهـا الاتحــاد إلى 
التقــاء الحكومــات لتبــادل المعلومــات ودراســة المقترحــات الــتي أوجزهــا الاتحــاد في المبـــادئ 

التوجيهية. 
ولربمـا ليسـت هنـاك صـورة أبشـع لآثـار الحـروب علـى النسـاء، بمـا فيـها الفقـــر مــدى 
ـــان الحــرب العالميــة  الحيـاة، مـن قصـة �نسـاء المتعـة� اللائـي كـان الجيـش اليابـاني يسـتغلهن إب
الثانية. فقد قبض الجيش الامبراطوري الياباني، إبـان اجتياحـه لآسـيا، علـى مئـات الآلاف مـن 
النساء والفتيات الآسيويات (من كوريـات وصينيـات وفلبينيـات وغـيرهن) واسـتعبدن جنسـيا 
لخدمة الجنود حتى اية الحرب في عام ١٩٤٥. أما النساء اللائي نجون مـن الاسـتعباد، وكثـير 
ــان  منـهن مـات أو انتحـر، فقـد حـال عـار العبوديـة دون عودـن إلى أوطـان واسـتئناف حي
ـــة وجســدية خطــيرة لزمتــهن طــوال  كمـا توقعـن. فمعظمـهن عـانى مـن مشـاكل صحيـة عقلي

حيان. 
ولعل الأمر من ذلك كله هو أن العار الذي اقترن باستعبادهن الجنسي تعزوه ثقافـات 
بلدان إلى ما خضن مـن تجـارب، رغـم أـن قـد أُجـبرن علـى ذلـك. وبـدل تلقـي الدعـم مـن 
ـــراج عنــهن، عــانت �نســاء المتعــة� مــن النبــذ والعــزل.  أُسـرهن ومجتمعـان المحليـة بعـد الإف
وكثيرات ممن استشعرن منهن هذا الرفض لم يعدن إلى ديارهن وسقطن بـدلا مـن ذلـك، وقـد 
أعوزن الدربة والمهارة والإمكانيـات الـتي تسـمح ببنـاء حيـاة زوجيـة أو أي حيـاة أُسـرية، في 
عالم اهول وقبلن أقل المهن أجرا. وعاشت �نساء المتعـة� الناجيـات مـن الاسـتعباد الجنسـي 
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حياة مرة غير مرضية بسبب الفقر وانعدام أي نظـام للدعـم الاجتمـاعي. ولم تـر قصـة �نسـاء 
المتعة� المأساوية النور إلا في السنوات الأخيرة، ابتداء مـن العقـد المـاضي. فقـد شـرعت الأمـم 
المتحدة في إجراء تحقيق خاص ا بتعيين مقرر خاص للنظـر في الادعـاءات، وأكـد هـذا المقـرر 
ـــاده أن �نســاء المتعــة� قــد كُــن فعــلا ضحايــا  الخـاص الاسـتنتاج الـذي تم التوصـل إليـه ومف
ـــن �للاســتعباد الجنســي العســكري�. وتبــنى الاتحــاد  للاعتـداء والاسـتغلال القاسـيين وخضع
قضيتـهن في وقـت مبكـر وأسـهم في الجـهود الـتي تبـذل للحصـول علـى الاعتـذار والانتصــاف. 

وثمة قرار صدر مؤخرا جاء فيه ما يلي: 
�يدين الاتحاد أي انتهاكات لحقوق المرأة في الصراعات المسلحة؛ … ويعـرب عـن 
أملـه في أن تسـعى كافـة بلـدان العـالم في المسـتقبل القريـب، في إطـار منظمـة الأمـم المتحـــدة 
ـــول فعالــة  والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة المعنيـة، إلى إيجـاد حل
ومناسبة لمنع انتهاك حقوق المرأة في وقت الحرب، ويشدد على ضرورة إيجـاد نظـم مناسـبة 

 .�… وتعويضات خاصة للضحايا
وخلال الجمعية العامة ٢٣ المعقودة في بـاريس في عـام ٢٠٠٠، تنـاول الاتحـاد مسـألة 

ضحايا العنف خلال الحروب في قرار جاء فيه: 
�إذ يلاحظ أن ضحايا العنف، ولا سيما النساء، يعانون إلى حد بعيد من آثار هـذا 

العنف بل ومن التمييز بعد انتهاء الصراعات في فرادى البلدان؛ 
�وإذ يشير إلى أن الرأي العام لا يعير المساعدة الخاصة التي تحتاجـها هـؤلاء النسـاء 

الاهتمام الذي تستحقه؛ 
ــــه الفئـــات مـــن  �يــرى أن مــن المــهم إتاحــة وتوفــير مزيــد مــن المســاعدة إلى هات
ــــة الصحيـــة  الأشــخاص، بمــا في ذلــك المســاعدة الماديــة والنفســية - الاجتماعيــة والرعاي

الشاملة�. 
وبينما تفكر الحكومات غالبا في توفير بعـض المزايـا المتعلقـة بالرعايـة الصحيـة وغيرهـا 
من أشكال المساعدة بعـد انتـهاء الحـروب لقدامـى المقـاتلين، فإـا تتغـاضى علـى الأرجـح عـن 
ضحايـا الحـروب مـن النسـاء. والأرامـل اللائـي فقـدن أزواجـهن في الحـرب يعتـبرن مـن هــؤلاء 
الضحايا. فعلى مر القرون، كانت الأرامل يعانين من النبذ أو الاعتـداء. وتجدهـن اليـوم، علـى 
الأرجح، وهن يتخبطن في الفقر ولا يستفدن من دعم الدولة ومن دعـم الخـواص. ومـن أمثلـة 
ذلـك الأرامـل في أفغانسـتان اللائـي لم تتوافـر لديـهن في ظـل نظـام حكـم الطالبـان أيـــة مــوارد 
تكفل لهن البقاء ولم يكن يسمح لهن بالعمل - وبلواهن (بلوى الناجيـات منـهن) تبعـث علـى 
الشـفقة. ولذلـك، نحـث لجنـة وضـع المـرأة علـى أن تنظـــر في هــذه القضيــة وهــي تركــز علــى 
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ـــرار معنــون �معاشــات تقاعديــة للأرامــل  موضـوع القضـاء علـى الفقـر وتمكـين المـرأة. وفي ق
وللأشخاص الآخرين المستحقين�، دعا الاتحاد إلى اتخاذ تدابير علاجية لصـالح الأرامـل اللائـي 

فقدن أزواجهن في الحرب، وجاء في هذا القرار أن الاتحاد: 
�إذ يرى أن المعاشات التقاعدية والبدلات الممنوحة للأرامـل وللمعـالين مـن قدمـاء 
المحـاربين والمعوقـين في الحـروب غـير كافيـة ولا تمكنـهم مـن تلبيـة احتياجـــام؛ وإذ يلاحــظ 
ارتفاع أسعار الأدوية وخدمات الرعاية الصحية؛ وإذ يلاحظ أنه ما زالت هناك تشــريعات 
وطنية تنطوي على تفاوتات اقتصادية، مما يؤدي إلى اللامساواة والتميـيز اللذيـن ليسـا مـن 

العدل قطعا؛ 
�يحث، بالتالي، الحكومات المعنية على اتخاذ تدابير تشريعية تضمن إتاحـة المعاشـات 
ـــب أوجــه  التقاعديـة والبـدلات وتسـتهدف المواءمـة بـين الأحكـام القانونيـة عمـلا علـى تجن

اللامساواة…� 
وثمة شريحة كبيرة أخـرى مـن النسـاء تعيـش في ظـروف اقتصاديـة واجتماعيـة ونفسـية 
بائسة نتيجة الحـروب، تتمثـل في اللاجئـين والمشـردين داخليـا الذيـن يبلـغ عددهـم ٥٠ مليـون 
نسـمة، غالبيتـهم العظمـى مـن النسـاء. ورغـــم أن اتمــع الــدولي يســعى إلى توفــير المســاعدة 
الأساسية لكفالة بقائهم، من مأوى وغذاء وماء، فإن الحماية للاجئين قليلة للغاية، ممـا يجعلـهم 
عرضة لجميع أنواع الاستغلال والاعتداء الجنسـي، وهـو مـا يشـكل انتـهاكا لحقوقـهم كبشـر. 
وكان الاتحاد قد لفت الانتباه منذ عهد بعيد إلى أوضاع الفقر المشوبة بالخطر التي يعيـش فيـها 
هؤلاء وحث علـى دمـج التدريـب علـى المـهارات والتعليـم في برامـج المسـاعدة الأساسـية الـتي 
تقدمها الوكالات الدولية، حتى يستطيعوا رعايـة أنفسـهم وأبنائـهم بعـد إعـادم إلى أوطـام. 
واتخــذ الاتحــاد قــرارا آخــر في (عــام ٢٠٠٠) دعــا فيــه إلى ��تقــديم المســـاعدة إلى اللاجئـــين 

العائدين� جاء فيه أن الاتحاد: 
��إذ يلاحـظ أن دولا عديـدة قبلـت لاجئـين قدمـوا مـن دول تشـهد حالـــة صــراع 

ويريدون الآن العودة إلى بلدام الأصلية؛ 
��وإذ يشـير إلى الضـرورة القطعيـة لكفالـة الحمايـة والأمـن الضروريـين، ولا ســيما 

بإزالة الألغام؛ 
ـــائدون الحمايــة اللازمــة، فضــلا عمــا  ��يـرى أن مـن المـهم أن يلقـى اللاجئـون الع

يحتاجون إليه من عون لكي يتسنى لهم بناء حيام في المناطق المدمرة؛ 
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��يطلب إلى الدول المانحة أن تنسق مساعداا على نحو يكفـل للمعوقـين العنايـة الخاصـة 
وحصولهم على الخدمات الضرورية بعد العودة إلى الوطن. 

ومنذ سنوات عديدة، والاتحاد العالمي لقدماء المحاربين يدعو إلى إنشـاء محكمـة جنائيـة 
دولية. ولا شك أن النظام الأساسي المحرر في مؤتمر روما في عام ١٩٩٨ سـيدخل حـيز النفـاذ 
في المسـتقبل القريـب، إذ أن عمليـة التصديـق عليـه توشـك علـى الانتـهاء. وهـذه خطـوة هامـــة 
ـــد جــاء في  لتعزيـز القـانون الـدولي وخطـوة مفيـدة لحمايـة حقـوق الإنسـان المقـررة للمـرأة. وق

القرار الذي اتخذه الاتحاد في باريس عام ٢٠٠٠ أن الاتحاد: 
ــــذ في  ��إذ يلاحــظ أن عــدد الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنســاني الــدولي آخ
الازديـاد بكافـة أنحـاء العـالم خـلال الصراعـات الداخليـة والدوليـة المتعـددة، في إخـلال تــام 
باتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ التي تعـد بعـض البلـدان المسـؤولة 
عن تلك الجرائم أطرافا فيها، وأن من الملح لذلـك أن تضـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة حـدا 
لإفـلات المسـؤولين عـن جريمـة الإبـادة الجماعيـة والجرائـم المرتكبـة بحـق الإنسـانية وجرائــم 

الحرب وجريمة العدوان من العقاب؛ 
��يحث الرابطات الأعضاء على الدفاع بقــوة عـن العـدل دون تميـيز بـين الجنسـين، 
وذلك لكي يحاكم مرتكبو الجرائم المرتكبة ضد النساء لاعتبارات جنسانية بنفس الحزم المشـهود 
فــي محاكمة مرتكبي الجرائـم الأخـرى، لكـي لا يسـمح بـأي اسـتثناء مـن ذلـك لأسـباب دينيـة أو 

ثقافية ...؛� 
وبوضع حد لإفلات ارمين الذيـن يرتكبـون أي نـوع مـن أنـواع الجرائـم القائمـة 
ــة  علـى اعتبـارات جنسـانية مـن العقـاب، يكـون النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولي
رادعـا قويـا يحـول دون اسـتغلال النسـاء أثنـاء الحـروب، إذ سـيتيح محاكمـة الجنـاة محاكمـــة 
كاملـة. وسيسـهم وجـود المحكمـة في تعزيـز حقـوق الإنســان المقــررة للمــرأة بحمايتــها مــن 
الاغتصاب والعنف الجنسـي وغـير ذلـك مـن أشـكال الاعتـداء. ولذلـك، فـإن مـن المرجـح 
حماية النساء من الاستغلال الاقتصادي الـذي عـانت منـه ضعـاف النسـاء في المـاضي. ومـن 
المؤمل ألا تتكرر أبدا الصدمة التي عانت منها ��نساء المتعـة�� إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة 

وألا تتكرر أبدا معانان من الفقر. 
 


